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السـادة إطارات المصالح الجهوية و المحلية لمفتشية العمل،

السيدات والسادة ممثلي الصحافة،

أيتها السيدات الفضليات، 
أيها السادة الأفاضل، 
منذ سنة، و تقريبا يوم بيوم، التقينا مع إطارات مفتشية العمل.

و كان ذلك خلال اجتماع اكتسى طابعا خاصا مقارنة بالاجتماعات السابقة لأنه من جهة، تم الإعلان خلاله على القرارات المختلفة المتخذة من قبل الحكومة بقصد إعادة تنظيم مفتشية العمل، و من جهة أخرى، كانت فرصة لنا لإعلامكم بتسجيل برامج مختلفة لصالح مفتشية العمل تهدف على الخصوص إلى عصرنة نشاطها و تسمح لها باكتساب وسائل لتدعيم نشاطات المراقبة.

و هذه الإجراءات تندرج في سياق القرارات المتخذة في بداية سنة 2006، لاسيما من خلال توجيهات و تعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية، التي أكدتها نتائج مجلس الوزراء المنعقد في 14 يناير 2006 الذي حث على  التوجه نحو إصلاح أجهزة الرقابة التي يجب أن يتماشى دورها مع المتطلبات الجديدة الرامية إلى محاربة مظاهر التعدي على الاقتصاد الوطني التي تعتزم الدولة مواصلتها، سواء تعلق الأمر بالتهرب الضريبي، و كذلك المساومة باليد العاملة، والرشوة و كل أنواع التعدي على المال العام.

وهذه فرصة أتيحت لنا أيضا، للتذكير بأن أجهزة الرقابة التي من ضمنها مصالح مفتشية العمل تشكل الأدوات التي من خلالها تتجسد التحريات والتحقيقات التي تسمح من التأكد من احترام قوانين الجمهورية. وهي النشاطات التي تهدف إلى الوقاية و التوجيه و الإرشاد و كذلك معاقبة حالات خرق القانون.

أيتها السيدات الفضليات، 
أيها السادة الأفاضل، 
لقد صرحنا في يناير 2006، بأن التنظيم الجديد الذي يسمح بالإنشاء الرسمي للمفتشية الولائية للعمل، و توطيد مكاتب مفتشية العمل في مناطق صناعية وأحواض التشغيل، وكذا تأكيد وضعية المفتشية الجهوية للعمل، يوشك أن يوضع حيز التطبيق. و قد تم تجسيد ذلك، و تم تنصيب مختلف هذه المصالح مع تعيين المسؤولين فيها.  

هذه الوضعية الجديدة سمحت باستقرار نهائي لهذه الهياكل و تركيبتها البشرية، و إعطاء وضع قانوني جديد للمسؤولين على المستوى الجهوي والولائي و مكانة هامة لمفتشيه العمل على المستوى المحلي، و هو الأمر الذي سمح بالقضاء على عدم الانسجام السائد في التنظيم القديم مع إعادة  الاعتبار للوجود الرسمي لمفتشيه العمل على مستوى مقر كل ولاية          و تختص بكامل إقليم الولاية .
هذا الانتقال إلى التنظيم الجديد تجسد في إطار هادئ، رصين و مسؤول. حيث يمكن الملاحظة بأن التحول كان بطريقة متناسقة و لم يطرح أي إشكال في مجال تسيير الموارد البشرية أو من حيث الجوانب المالية.

وقد كان للتنظيم الجديد أيضا انعكاس جد إيجابي على الموارد البشرية لمفتشية العمل التي قامت بنشاطها خلال سنة 2006 بدون اضطرابات داخلية.  

و كنا أيضا قد صرحنا بأن الحكومة استجابت لطلبات القطاع في مجال التدعيم بالوسائل حيث تم تسجيل عمليتين هامتين في سنة 2006 لصالح مفتشيه العمل و يتعلق الأمر بوسائل التنقل ( السيارات) و أجهزة الإعلام الآلي.

طلبت آنذاك من المصالح المركزية لمفشية العمل السهر على تجسيد هذه العمليات بسرعة. و قد تم تجسيد هاتين العمليتين في موعدهما و التي سمحت بمعاينة ما يأتي : 

أولا- استفادت 40 ولاية من شمال البلاد و الهضاب العليا من دعم في مجال السيارات بمجموع 106 سيارة تسمح لمفتشي العمل من القيام بعمليات المراقبة في ظروف لائقة كممثلين بحق، للدولة وللقوة العمومية.

و بحوزة كل هذه الولايات اليوم، سيارتين (02) على مستوى مقر الولاية لغرض المراقبة، وسيارة واحدة(01) على مستوى كل مكتب مفتشية عمل متواجد على مستوى أحواض التشغيل و موجهة أيضا للمراقبة، بالإضافة إلى سيارة واحدة (01) لكل مفتشية جهوية لأغراض التسيير.

و أشير هنا إلى أن ثماني (8) ولايات من الجنوب كانت قد استفادت من عملية  دعم خاصة في سنة 2004 من خلال اقتناء و توزيع 10 سيارات رباعية الدفع (4  x4).
إن مختلف هذه الإجراءات الملموسة التي ستضاف إليها عمليات الدعم  الجديدة بتسعة (09) سيارات رباعية الدفع (4  x4) لفائدة ولايات الجنوب و التي هي قيد المعالجة، ستعزز قدرات تدخل مفتشية العمل.

 و من المفيد أن نشير هنا، بأن المعامل الخاص "مفتشو العمل و السيارات" شهد تحسنا كبيرا باعتبار أنه في سنة 1999 المعامل كان سيارة واحدة(1)  لـ 11 مفتش عمل، بينما هو اليوم سيارة واحدة (01) لـ 06 مفتشي عمل.

ثانيا- بالنسبة للجانب المتعلق بعصرنة نشاط مفتشية العمل لاسيما في مجال توفير أجهزة الإعلام الآلي، فإنه تم تسجيل عملية لاقتناء 164 جهاز إعلام آلي، و هي العملية التي تم تجسيدها خلال سنة 2006.
إن تطور الإنجازات المحققة في مجال العصرنة تسمح بالقول بأن مصالح مفتشية العمل كانت تتوفر في سنة 1998 على 15 جهاز للإعلام الآلي بينما هي تتوفر اليوم على 509 جهاز. و كان المعامل  في سنة 1998 جهاز واحد(01) لـ 53 مفتش بينما اليوم، أصبح المعامل جهاز واحد (01) لمفتشين (02).
و تجدر الإشارة أنه سيتم بعث عملية ثانية ستسمح خلال الثلاثي الأول من سنة 2007 من  مواصلة تدعيم مصالح المفتشية.

كنا قد صرحنا كذلك، بأن ظروف العمل للمفتشين ومقرات المفتشية سيتم تحسينها تدريجيا مع تسجيل عمليات إنجاز و تجهيز المصالح مع سكنات وظيفية.

وقد تم تجسيد مرحلة التسجيل حيث استفاد القطاع من 41 عملية موزعة عبر التراب الوطني و هي:

· عملية 01 خصت مشروع مسجل في 2005، 

· 30 مشروع مسجل في 2006 
· 10 مشاريع  تم تسجيلها في 2007.
و تجدر الإشارة، أن المشروع الذي سجل سنة 2006، هو في طريق استلامه و يتعلق الأمر بمقر المفتشية الجهوية للعمل لناحية باتنة.
هذه المشاريع المسجلة على عاتق الولاة تمت مباشرتها من خلال تخصيص الأرضية التي سيتم فيها إنجاز المشروع مع انجاز الدراسات التقنية والهندسية اللازمة و لقد تم في هذا الصدد، مباشرة الإجراءات الإدارية طبقا لقانون الصفقات العمومية.

و لقد سمحت الزيارات المنجزة على مستوى ولايات إليزي، أدرار،غليزان، عين الدفلى، المدية، أم البواقي، ميلة، عنابة، تيارت ، تيسمسيلت ، الجلفة،  مستغانم و باتنة من ملاحظة مدى هذا التطور مع الإشارة إلى  انطلاق 
أشغال إنجاز مقر المفتشية الولائية للعمل لأم البواقي في شهر نوفمبر 2006، و أشغال انجاز المقر بأدرار و مكتب مفتشية العمل بالونـزة        ) تبسة( في ديسمبر 2006.

كما استفاد القطاع أيضا، من عمليات خاصة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا حيث تم تسجيل عمليات لتعزيز الوسائل لفائدة ثماني (8) ولايات من الجنوب و تجهيزات إضافية ( أجهزة الإعلام الآلي و المكتبي والنسخ) لفائدة 15 ولاية من الهضاب العليا، ونلاحظ في هذا الشأن أن ولاية النعامة  وسطيف قد أنجزت  برامجها المتعلقة بالتجهيز.

و من ناحية أخرى و خلال الزيارات الميدانية، لاحظنا أن بعض الهياكل غير الممركزة  تتطلب الاستفادة من الوسائل أو التهيئة. و في هذا الصدد تم تجسيد عمليات لتحسين ظروف العمل ( التهيئة، و الأثاث المكتبي) على مستوى المفتشيات الولائية  للشلف، جيجل، بومرداس، أدرار، عين الدفلى، ومكاتب مفتشية العمل للدار البيضاء، وسيدي موسى ( التابعين للمفتشية الولائية للجزائر) و المفتشية الجهوية للعمل لناحية بشار.

هذه الوضعية تسمح بالقول بأن رهانات مختلفة تم رفعها خلال السنوات الأخيرة، أي في سنة 2005، و التي عرفت صدور المرسوم المتعلق بتنظيم المفتشية العامة للعمل، والجهود المبذولة بغرض إصدار القرارات الوزارية 
المشتركة خلال نفس السنة، والتحدي الآخر في سنة 2006، المتعلق بتسجيل في بداية السنة لعمليات اقتناء الوسائل وتسجيل انجازها خلال نفس السنة.

هذه الصورة تبين أن مصالح المفتشية العامة للعمل تجندت لتنفيذ التوجيهات المقدمة وأطلب منكم، الاستمرار على نفس الوتيرة إلى غاية انجاز كل المشاريع الأخرى.

أيتها السيدات الفضليات، 
أيها السادة الأفاضل، 
إن هذا الدعم وهذه المساندة المتعددة الأشكال لمصالح مفتشية العمل يجب، من هنا فصاعدا، أن ينعكس تدريجيا و ايجابيا على مردودية و نجاعة مفتشية العمل، حتى و لو اعتبرنا أن سنة 2006 كانت سنة انتقالية، حيث وإن سجلنا انطلاقة مختلف العمليات الجد الهامة التي تمت الإشارة إليها، فانه  كان علينا الاستمرار في مراقبة مدى تطبيق تشريع العمل من خلال القيام بزيارات المراقبة، استقبال الجمهور، التكفل بالنزاعات الفردية في العمل، الوقاية وتسوية الخلافات الجماعية في العمل، احترام قواعد الوقاية الصحية والأمن على مستوى أماكن العمل،  السهر على احترام تنفيذ محتوى الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية القطاعية ودعم كل عملية تسمح بترقية الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات المستخدمة. 

في هذا الشأن و في ميدان المراقبة، بلغ عدد الزيارات في سنة 2006، 82.010 زيارة مراقبة أي بزيادة تفوق 1.300 زيارة، مقارنة بسنة 2005 ( 80.696 في سنة 2005 ). وهذه النتيجة تبرهن على التواجد الكبير لمفتشية العمل و هي وضعية متجانسة مع التوجيهات المقدمة بهذا الشأن.

تبعا لنشاطات المراقبة، تم إعداد 63.079 وثيقة (58.579 في 2005) منها 32.094 اعذرا 9.626 ملاحظات كتابية و 21.359 محضر مخالفة، تم إحالتهم على الجهات القضائية المختصة. و تجدر الإشارة  أن هذه الجهات فصلت في 4.248 محضر مخالفة، أي ما يعادل 20 % من مجموع المحاضر،  أما باقي المحاضر فهي قيد الدراسة.

أيتها السيدات الفضليات، 
أيها السادة الأفاضل، 
في ميدان محاربة عدم انتساب العمال للضمان الاجتماعي، تم مباشرة عدة نشاطات حيث أن تحليل معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجال انتساب العمال إلى جانب التحقيق المنجز من طرف الديوان الوطني للإحصائيات تبين أن نسبة العمال غير المصرح بهم تمثل 27 % . 
فيما يخص عمليات المراقبة في ميدان التنصيب و التشغل، التي تعتبر من الأنشطة الجديدة التي أدرجت تطبيقا لأحكام القانون 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، فلقد  شرع فيها مع بداية عام 2006 و شملت عمليات المراقبة 16.258 هيئة مستخدمة. 

و بينت النتائج أن المؤسسات المعنية قامت بتوظيف  65.880 عامل، غير أنه تم تسجيل 20.256 عامل تم توظيفهم دون احترام الإجراءات القانونية ونتج عن ذلك،  تحرير 2.072 محضر مخالفة.

أيتها السيدات الفضليات، 
أيها السادة الأفاضل، 
يعتبر احترام الأحكام المتعلقة بظروف تشغيل العمال الأجانب ميدان أخر للرقابة في إطار مهام مفتشية العمل. وأسفرت عمليات  المراقبة على تفتيش 896 مؤسسة (442 سنة 2005).

في هذا الإطار، تم تسجيل 905 عاملا أجنبيا في وضعية غير قانونية والتي أدت إلى تحرير محاضر مخالفة بشأنهم أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة.

و أخيرا، فإن عمليات مراقبة ظروف العمل التي تمت خلال سنة 2006 نتجت عنها 17.205 زيارة.

و أسفرت  عمليات المراقبة على تحرير 1.910 محضر مخالفة خصت أهمها الميادين التالية:

- ضعف التكفل بطب العمل، 

- عدم احترام الظروف العامة للعمل،

- غياب لجان الوقاية الصحية و الأمن.

أيتها السيدات الفضليات، 
أيها السادة الأفاضل، 
تعد التحقيقات من المهام الهامة المخولة لمصالح مفتشية العمل. في هذا الصدد، تم انجاز تفتيشين (2) معممين خلال هذه السنة، تعلق الأول بمراقبة مدى احترام السن القانوني للتشغيل. و شملت هذه العملية 3.853 هيئة مستخدمة تشغل 28.840 عامل أجير.

و لقد أدت معاينات مصالح مفتشية العمل إلى تسجيل 156 حالة لعمال أجراء لا يتجاوز سنهم ستة عشر (16-) سنة، أي ما يعادل  نسبة 0.54 %  بالمقارنة بالعدد الكلي و بالمقابل، سجلت نسبة 0.56 % خلال تحقيق مماثل أنجز في سنة 2002. و هذه النتيجة تؤكد مرة أخرى، أن الاستغلال الاقتصادي للأطفال في عالم الشغل يكاد يكون منعدما في بلادنا.

و أغتنم هذه الفرصة، لأشير أنه خلال الاحتفال باليوم العالمي ضد تشغل الأطفال الذي تم إحياؤه في 12 جوان 2006، أكدت على ضرورة مواصلة حملات التوعية و الوقاية من هذه الظاهرة بمشاركة الجميع.

و لقد تم انجاز ذلك من قبل مصالح مفتشية العمل بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى، و ذلك في إطار أشغال اللجنة مابين القطاعات للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال التي تم تنصيبها في سنة 2003 و التي تجتمع بصفة منتظمة. و عليه، بينت الحصيلة انجاز العديد من الحملات الإعلامية خلال هذه السنة، لاسيما:

- في ابريل 2006، في إطار الأبواب المفتوحة المنجزة بالتنسيق مع قطاع العدالة،

- في 2 جوان 2006، على مستوى كل المساجد تم تخصيص موضوع خطبة الجمعة لمكافحة تشغيل الأطفال بمبادرة من وزارة الشؤون الدينية.

-خلال صيف 2006، و على مستوى مراكز الترفية و العطل المتواجدين في سبعة ولايات ساحلية، جرت أيام تحسيسية تحت عنوان " صيف بدون عمل الأطفال" من تنظيم وزارة الشباب و الرياضة بالتنسيق مع قطاعنا.

-في شهر نوفمبر2006، تم تنظيم حملات توعية حول أضرار العمل      و المنظم على مستوى المؤسسات التابعة لقطاع التعليم و التكوين المهنيين. و لقد عرفت هذه العملية التنسيق بين قطاع الصحة و مصالح طب العمل    و الطب المدرسي.

و تعلق التفتيش المعمم الثاني المنجز من قبل مصالح مفتشية العمل بمراقبة ظروف التشغيل في المهن الحرة، و كان الهدف من ذلك هو الحصول على معاينة شاملة لمدى تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل في هذا القطاع من النشاط.

و شملت هذه العملية 742 مستخدم يشغل 1.682 عامل أجير، من بينهم  1.056عاملة، أي ما يعادل 62 % من مجموع العمال المشتغلين. و هو رقم يبرهن عن التواجد الهام للنساء العاملات  في المهن الحرة. 

و أدت هذه العملية إلى تحرير 213 محضر مخالفة تم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة و تعلقت أساسا بمواضيع الانتساب لدى الضمان الاجتماعي، شروط التشغيل و الأجور.

أيتها السيدات الفضليات، 
أيها السادة الأفاضل،
إن  نشاط الإعلام و الإرشاد لفائدة متعاملي مصالح مفتشية العمل يعد أيضا من الأولويات المدرجة في نشاط مفتشية العمل. في هذا الإطار، نسجل استقبال 195.968 عامل ، ممثلي عمال وممثلي الهيئات المستخدمة. 

ومن ناحية أخرى، واعتبارا لأهمية الطلبات و الحاجيات المتزايدة  لعالم الشغل في مجال الإعلام و الإرشاد، تم تنظيم 246 يوما إعلاميا لفائدة المتعاملين الاجتماعيين على المستوى المحلي. و لقد تناول جدول أعمال هذه النشاطات مواضيع  تتعلق بالوقاية من الأخطار المهنية، الجهاز التنظيمي للتنصيب ومراقبة التشغيل، الانتساب في الضمان الاجتماعي وأخيرا إعادة تنظيم مفتشية العمل.

و لقد سمحت هذه النشاطات من تعزيز بعض الأهداف الرئيسية التي تهدف إلى الوقاية من النزاعات الجماعية و ترقية الحوار الاجتماعي، وتحسين ظروف العمل و تقديم الإرشادات و المعلومات المتعلقة بالمسائل المتعلقة بالتشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل.

وأغتنم هذه الفرصة لكي أؤكد، أن مفتشية العمل تلعب دورا هاما من خلال مساهماتها في ملف رتب ضمن أولويات القطاع و يتعلق الأمر بقانون العمل الجديد الذي هو اليوم قيد الاستكمال.

و وفقا للنصوص القانونية تكلف مفتشية العمل بتقييم مدى تطبيق تشريع العمل و تحضير كل المقترحات و إعلام الإدارة المركزية بذلك و هو الأمر الذي تم تحقيقه.

و هكذا، يأتي مشروع قانون العمل الجديد تطبيقا للقرارات المتخذة خلال ثلاثية مارس 2005، حيث يدرج سلسلة من الانشغالات ويسمح لمختلف المتعاملين الوطنيين و الأجانب من الاستخدام السهل لمحتواه.

كما يأخذ بعين الاعتبار لاسيما التزامات بلادنا فيما يخص انفتاح الاقتصاد الوطني و يمثل إطارا لجلب للاستثمار. و يكون بالتالي مناسبة لتهيئة مرونة أكثر في تشريع العمل مع تشديد العقوبات الجزائية في حالة المخالفات. 
أيتها السيدات الفضليات، 
أيها السادة الأفاضل، 
 من جهة أخرى، تم تسجيل 38.147 نزاعا فرديا في العمل في عالم الشغل تم معالجته من قبل مكاتب المصالحة. 
و في هذا الصدد تمت تسوية 3.509 حالة كما عرفت 34.638 حالة تحرير محاضر عدم الصلح لتمكين العمال المعنيين بمواصلة معالجة نزاعاتهم على مستوى الجهات القضائية.
وأغلب المطالب خصت الأجور والتعويضات، عدم الانتساب في الضمان الاجتماعي و كذا الظروف العامة للعمل.

و في مجال النزاعات الجماعية في العمل، تميزت سنة 2006 بتسجيل 10 إضرابات ذات طابع وطني مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 23 إضرابا. 

وهذا يبرهن، من جهة، على إرادة المتعاملين الاجتماعيين لتسوية نزاعات العمل في إطار احترام الإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول و من جهة أخرى، أن الآليات و الجهود التي باشرتها الدولة على كل المستويات سمحت لعالم الشغل أن يعرف تطورا ملحوظا نحو الحوار    و السلم الاجتماعي.

و فيما يخص متابعة تنفيذ الجوانب الاجتماعية، فلقد تم تسجيل إحالة                    973 عاملا على نظام التأمين عن البطالة و273 عاملا على النظام التقاعد المسبق.  و تعتبر هذه الحصيلة مؤشر على أن عالم الشغل لم يعد يعرف تقليصا هاما لعدد العمال.
  و من جهة أخرى، عمدت الدولة على الحفاظ على التشغيل في إطار الملفات المتكفل بها في مجال الخوصصة و الشراكة بحيث تم الحفاظ على 18.400 منصب عمل و أفاق خلق 3214 منصب عمل جديد.
و أخيرا، تميز عالم الشغل، بأحداث جد هامة كالتوقيع على الاتفاقيات القطاعية (في القطاع العام والخاص) والتوقيع على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي. و هذا الملف الأخير  يعتبر من الميادين المدرجة في برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية. 

فلقد كانت سنة 2006، سنة مثمرة بالنسبة لعالم الشغل بالنظر إلى القرارات التي تم اتخاذها خلال لقاء الثنائية التي عقدت في شهر جويلية 2006 و لقاء الثلاثية في شهر سبتمبر 2006.

في مجال التفاوض من درجة أعلى، شهد عالم الشغل خلال سنة 2006 ديناميكية كبيرة نتج عنها إبرام 38 اتفاقية و اتفاق جماعي قطاعي في كافة قطاعات النشاط من بينها اتفاقية إطار في القطاع الخاص.

كما نشير هنا كذلك إلى إبرام اتفاق جماعي قطاعي يخص قطاع الصحافة و الاتصال يتضمن على وجه الخصوص الزيادة في الأجور.

و قد تكفل، الشركاء الاجتماعيون عند إبرام هذه الاتفاقيات و الاتفاقات بالجوانب المختلفة لعلاقة العمل و استجابوا لتطلعات فئات واسعة من العمال من خلال الزيادات في الأجور الممنوحة و إعادة النظر في نظام التعويضات. هذه الزيادات التي تتراوح ما بين 3% و 20 % منحت على أساس الإمكانيات المالية لكل مؤسسة. 

وقد باشرت هذه الأخيرة مفاوضات لتكييف اتفاقياتها الجماعية بالنظر إلى ما جاء به التفاوض القطاعي. 

و في هذا الصدد، أطلب منكم مضاعفة الجهود لمرافقة الشركاء الاجتماعيين خلال هذه المرحلة للمساهمة بنشاطاتكم في ضمان التطبيق الفعلي للاتفاقيات و الاتفاقات القطاعية و لمنح كل المساعدة للمؤسسات عند إعداد اتفاقياتها الجماعية أو عند مراجعتها.

و سيتمثل عملكم كذلك في العمل بصفة خاصة على مستوى القطاع الخاص الذي استفاد للمرة الأولى في الجزائر من إبرام اتفاقية إطار، و التي ستكون بمثابة وثيقة مرجعية لإبرام الاتفاقيات على المستوى المؤسسات التابعة لهذا القطاع.

و أذكر في هذا الشأن، أنه زيادة على الملفات المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية القطاعية و العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،  هناك ملفات أخرى كالاتفاق حول رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ابتداء من شهر يناير 2007 و تثمين التعويض التكميلي للدخل بالنسبة لأعوان الوظيفة العمومية ابتداء من شهر جويلية 2006، بالإضافة إلى ملف هام يخص عالم الشغل المنتمي لقطاع الوظيفة العمومية و يتعلق الأمر بالتوقيع و المصادقة على الأمر  رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
أيتها السيدات الفضليات، 
أيها السادة الأفاضل، 

و فيما يخص الإعتمادات المالية  المخصصة للمفتشية العامة للعمل برسم ميزانية سنة 2006، عرفت ارتفاعا بنسبة 8.7% بالمقارنة بميزانية2005 والتي سمحت بالاستجابة لانشغالات المصالح المركزية وغير الممركزة لمفتشية العمل. و سمح هذا الدعم المالي بالتكفل بسلسلة من النشاطات أهمها كان في ميدان التكوين الدائم للمورد البشري الذي يقتضي منا وقفة لمعرفة انجازاته.

إن أهداف التكوين هو ضمان فعالية تدخلات مفتشي العمل والاستجابة للتنوع و التطور الدائم  لعالم الشغل حيث بذلت جهود في هذا الميدان من أجل مسايرة، و ملائمة  المؤهلات الشخصية  للمفتشين وتحسين  خبراتهم. 

و في هذا الشأن، تم تسجيل عدة أعمال تدريبية لفائدة مفتشي العمل  الميدانيين و إطارات المصالح غير الممركزة ، و ذلك بمساهمة هيئات مختلفة، تابعة للقطاع أو خارجه، لبرامج تدريبية كتلك التي نفذت: 

· مع المعهد الوطني للعمل:

حيث تم انجاز دورتان (2) تدريبيتان لتحسين المستوى لفائدة 44 مفتش عمل حول موضوع " تقنيات المفاوضة و الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل".

-   مع المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية:

تم انجاز أربع (4) دورات تدريبية لفائدة 80 مفتش عمل وتعلقت بالمواضيع التالية: " تدخل مفتش العمل في الوقاية من حوادث العمل" و" الوقاية من الأمراض المهنية".

· مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط:
تم انجاز ستة (6) دورات تدريبية لفائدة 48 مفتش ولائي للعمل و ذلك  في مواضيع استرتيجية تتعلق بتقنيات الاتصال و التسيير الإداري و التنشيط.
و من الأهمية أن نلاحظ في هذا الميدان، أن سنة 2006 كانت مناسبة لمعاينة أن جزء كبير من الوسائل تم توجيهها نحو تحسين معارف المفتشين الولائيين. و يعد ذلك نشاط جد مفيد لأنه جرى على إثر تعيينكم، وكان الهدف  من ذلك مساعدتكم لتقلد مهامكم الجديدة،  لاسيما في ميدان التنشيط والاتصال.

فضلا على ذلك، يعد البعد التعاوني أحد  طرق التكوين كما اعتادت على ذلك مفتشية العمل، وعلى هذا الأساس تم تنفيذ:

   - دورة (1) تدريبية لفائدة 20 مفتش عمل، بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل بتونس، التابع لمنظمة العمل العربية وتطرق موضوعها  لترقية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي.

 - دورتان(2) تدريبيتان تم انجازهما بمراكش(المملكة المغربية) بالتنسيق مع المركز الدولي للتدريب بتورينو (ايطاليا) التابع لمنظمة العمل الدولية، لفائدة ستة (6) إطارات من مفتشية العمل. و تناولت الدورتان المساواة في التشغيل، وكذا نزاعات العمل. 

وعليه، ُيقدر العدد الإجمالي للمستخدمين الذين استفادوا من التكوين خلال هذه السنة  بـ 198 موظفا، 

أيتها السيدات الفضليات، 
أيها السادة الأفاضل، 
إنها نشاطات ملموسة تم انجازها خلال السنة المنصرمة والتي كانت للتذكير، سنة انتقالية بالنسبة لمفتشية العمل.

و هذه المرحلة قد  تم تجاوزها، ويتطلب الأمر الآن، مضاعفة الجهود من أجل رفع قدرات التدخل و الاستجابة التي تسمح للمحيط و لعالم الشغل من  قياس أداء مفتشية العمل و أثر تدخلها.  

و في هذا الصدد، و اعتبارا للأهداف التي تحققت بالنسبة  للوسائل التي دعمت بها مفتشية العمل وإجراءات إعادة الاعتبار الأوسع لهذا الجهاز      و التي لم تعد عائقا للدور الفعال الذي يجب أن تلعبه مفتشية العمل، أطلب منكم، أنتم المفتشون الجهويون والولائيون للعمل، المسؤولون على الفرق الموضوعة تحت سلطتكم أن تتوجهوا نحو الفاعلية و تحقيق النتائج.

و عليه، و زيادة عن النشاطات الدائمة و المتكفل بها قي إطار النشاطات العادية، هناك ملفات يجب متابعتها بصفة خاصة بداية من هذه السنة و يتعلق الأمر بـ :
1- في ميــدان الرقابـــة :
· الأحكام الخاصة بتنصيب العمال وضمان احترام الأحكام المتعلقة بإجراءات التنصيب من قبل الوكالات الخاصة المنتظر إنشاؤها.

· السن القانوني في التشغيل و الوقاية و محاربة تشغيل الأطفال.

2- في ميـدان الاتفاقيات القطاعية:
· مواصلة تجسيد الإجراءات في مجال تسجيل من قبل مصالح مفتشية العمل للاتفاقيات القطاعية بعد إمضائها و تقديمها من طرف الشركاء الاجتماعين.

· السهر على ضمان احترام محتوى الاتفاقيات القطاعية و امتدادها للاتفاقيات على مستوى المؤسسات بما في ذلك القطاع الخاص.
3- في مجال تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي:

· للتدخل في الميادين التي تدخل ضمن صلاحياتكم و مهامكم القانونية، أي التدخل لدى الشركاء الاجتماعيين على مستوى أماكن العمل.
· يجب أن تكون عمليات الرقابة مكثفة قصد ضمان التطبيق الفعلي والصارم لتشريع وتنظيم العمل، والتأكد من احترام القانون من طرف كل الأطراف في أماكن العمل .

· مساعدة الشركاء الاجتماعيين من أجل ترسيخ طريق الحوار والتشاور كأسلوب مميز يؤدي إلى تحقيق الأهداف الشرعية لكل الأطراف وكذا التحقيق الفعلي لأحد أهداف للعقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الذي هو ترقية الحوار الاجتماعي و بناء مناخ سليم داخل عالم الشغل 
· إعداد في هذا الإطار تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لإعلام اللجنة الوطنية الثلاثية للمتابعة بمدى تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي           و الاجتماعي. 

4- في مجال العصرنـة : 

· مواصلة عصرنة المصالح مع تدعيم الشبكة المعلوماتية ما بين الولايات و المفتشيات الجهوية و الإدارة المركزية بهدف تحقيق أكثر دقة في المعلومات و التحكم فيها في أسرع وقت ممكن و تسهيل استغلالها وتحليلها.
5- في ميدان تدعيم التنسيق الداخلي للقطاع :

· من خلال تدعيم ميكانيزمات التنسيق لاسيما ما بين المفتشية العامة للعمل و الوكالة الوطنية للتشغيل و مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و السهر على إعداد مدونة للهيئات المستخدمة حسب الولايات .

6- في مجال إنجاز المشاريع :

يتعلق الأمر بالسهر على احترام آجال إنجاز المشاريع المسجلة لفائدة مفتشية العمل.

مع تمنياتي لأعمالكم التوفيق و النجاح، أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم و رحمة الله. 
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